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              : ملخص
د العناصر المساهمة بقدر كبير في وقوع أسوء أزمة اقتصادية كان ضعف التنظيم المالي في الاقتصاديات المتقدمة أح     

إن . تغيير القواعد وحده لا يمكن أن يجعل النظام المالي آمنا، لذلك تدخل أجهزة الرقابة البنكية تعتبر ضرورية. عالمية
تبر أكبر من أن تفشل تؤكد الإجراءات غير المسبوقة التي قامت بها الحكومات أثناء الأزمة لدعم المؤسسات المالية التي تع

وقد أدت عمليات إنقاذ البنوك الكبرى المؤثرة نظميا . الدور الحاسم لهذه المؤسسات المالية الضخمة في استقرار النظام المالي
 .  إلى إثارة الجدل حول الإطار التنظيمي والمتعلق باتخاذ القرارات بالنسبة للبنوك التي تعتبر أكبر من أن تفشل

   .التنظيم والرقابة، البنوك الأكبر من أن تفشل، النظام المالي العالمي، دول متقدمة :المفتاحيةالكلمات 

Résumé:   
        Les carences de la réglementation financière dans les pays avancés ont largement contribué à 
la pire crise économique que le monde ait connue. Changer les règles ne peut suffire à rendre le 
système financier sûr. A cet effet, l'intervention des autorités de contrôle bancaire est 
indispensable. Des mesures gouvernementales sans précédent, prises durant la crise pour soutenir 
des établissements financiers jugés trop gros pour faire faillite, confirment le rôle crucial des 
grandes institutions dans la stabilité du système financier. Le renflouement de grandes banques 
d’importance systémique a suscité un débat sur l’ensemble des mesures de réglementation, de 
contrôle et de redressement à appliquer aux banques «trop grosses pour faire faillite». 
Mots-clés: réglementation et contrôle, banques trop grosses pour faire faillite, système financier 
international, pays avancés.   
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      : تمهيد
من النمو سريعا، فقد كان تصميم التنظيم المالي  المالية لعب التنظيم والرقابة البنكية دورا من تمكين الأزمة       

ائية، وكان على تطبيق إصلاحات دف إلى تقويته، وذلك بوضع نصوص وحملات وق مشوبا بالضعف، لذلك تم
فنتيجة تطور الأنشطة البنكية وتزايد المخاطر مراحل لتخفيف الأثر الذي يقع على الصناعة المالية والاقتصاد ككل، 

رقابة صارمة تقي البنوك من التعرض للايارات ولتعزيز الاستقرار  الناجمة عنها، كان لابد من البحث عن أنظمة
  .المالي

ن يتميز بشدة ضعف التنظيم، حيث تلبي السلطات الحكومية متطلبات القطاع الخاص فالتصور السائد كا       
بعض  فأثناء الأزمة الماليةبصورة مفرطة للحد من التكاليف الباهضة التي من الممكن أن يتعرض لها النظام المالي، 

 ن تسمح السلطات النقديةأ يجعل من الصعب المالي حتى الإفلاس، والتي وزا أو الفشل وصلت إلى نقطة البنوك
 للحد من اتخاذ إجراءات إلى دفعت هذه المخاوفيواجه الاقتصاد الأزمة النظامية،  تدخلال بوقف نشاطها، في غياب

، فقد أدت عمليات إنقاذها إلى إثارة الجدل حول الإطار التنظيمي والمتعلق باتخاذ القرارات بالنسبة فشلها احتمال
ات اعتمدت على مجموعة شاملة من تدابير الوقاية من الأزمات البنكية لتتمكن من وضع ولذلك السلط. لهذه البنوك

 .قواعد أفضل لتنظيم عملها والرقابة عليها، والتي تستخدم لمعالجة تراكم المخاطر الكلية بمرور الوقت

  :      ولذلك ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى محورين رئيسيين كالآتي       
  عموميات حول التنظيم والرقابة البنكية وكيفية تطويرهما وفق المعايير الدولية؛  : أولا
 .العالمي آلية إعادة الإشراف على البنوك المؤثرة على النظام المالي: ثانيا

 وكيفية تطويرهما وفق المعايير الدولية عموميات حول التنظيم والرقابة البنكية :أولا
 : البنكية مفهوم التنظيم والرقابة - 1

وفي الواقع . إن التنظيم والرقابة يستخدمان عند وصف دور القطاع الرسمي في الإشراف على النظام البنكي        
  : العملي، يشير المصطلحان إلى وظيفتين مختلفتين وإن كانا مرتبطتين

للبنوك، وضع الحد الأدنى لمعايير القوانين والقواعد التنظيمية، والتي تزود السلطة البنكية بصلاحية منح تراخيص  -أ
والهدف الرئيسي هو إلزام . التشغيل وإدارة المخاطر، اتخاذ التدابير التصحيحية الضرورية في حالة البنوك المتعثرة

  . إدارات البنوك بالتصرف بحذر لأا تعتبر الحارس على أموال المودعين

خلال الرقابة المستمرة والفحوص الدورية الميدانية للبنوك، الإشراف هو وسيلة السلطات لتنفيذ هذه القواعد من  - ب
وتقوم الجهات الرقابية بتنفيذ هذه المهام عن طريق تقييم نظم الحوكمة المؤسسية في البنوك، الضوابط الداخلية، 
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قييم المخاطر، تتحمل واستنادا لت. ممارسات إدارة المخاطر وطاقاا المالية، امتثالها لمختلف القوانين والقواعد التنظيمية
الجهات الرقابية المسؤولية أيضا عن اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب ضد البنوك المتعثرة أو المشكلات الموجودة في 

  . 1البنوك

الحاصلة في دورات الأعمال، الترابط بين  ونظرا لتطور الأنشطة البنكية وتزايد المخاطر الناجمة عنها، التغيرات       
رقابة صارمة تقي البنوك من التعرض للايارات، لذلك فإن الرقابة البنكية  ك، كان لابد من البحث عن أنظمةالبنو

التي تسير عليها أو تتخذها السلطات النقدية، البنوك  مجموعة من القواعد، الإجراءات والأساليبتعرف على أا 
للمؤسسات البنكية توصلا إلى تكوين جهاز بنكي سليم  المالي المركزية والبنوك دف الحفاظ على سلامة المركز

  .2ويحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين وقوي يساهم في التنمية الاقتصادية

كما تمثل الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تنتهجها البنوك المركزية دف تجنب الاختلالات الناشئة عن        
الكشف عن مشكلات محافظ الاستثمارات والقروض قبل أن يحدث التعثر، وإلزام  الأزمات المالية، وذلك من خلال

يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظامي الذي يؤدي إلى ايار الثقة في  البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بما
  .ظام البنكيالقطاع البنكي والإقبال الواسع للمودعين على سحب ودائعهم وبالتالي ايار الن

إن ممارسة رقابة فعالة مهمتها التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحيح وسليم، ولديها ما يكفي لتحمل        
فهي تشجع وجود جهاز بنكي فعال وقادر على المنافسة والاستجابة لحاجيات . المخاطر التي تنشأ عن عملياا البنكية

  .3ت جودة عالية وتكلفة معقولةالخدمات المالية، حيث تكون ذا الجمهور من

وإنه من الضروري أن تقوم السلطات النقدية بتطوير الرقابة البنكية لغرض السيطرة ومراقبة المخاطر المتنوعة        
قامت البنوك المركزية ومن خلال الرقابة المكتبية والميدانية بالتحقق من مدى  والإبلاغ عنها لغرض الحد منها، فقد

بالضوابط الرقابية وسلامة نظامها المحاسبي ورقابتها الداخلية، وكذلك لمعرفة التغيرات الحاصلة في المراكز  كالتزام البنو
   . 4المالية للبنوك للكشف المبكر عن أي تدهور يحصل فيها

الوقت  وتستند الرقابة القوية إلى افتراض قدرة وإرادة الجهات الرقابية على اتخاذ الإجراءات الملائمة في       
تتوافر لها القدرة على التصرف، يجب أن يكون لديها ما يكفي من السلطة القانونية، الموارد، الإستراتيجية ولالمناسب، 

وحتى تتوفر لها الإرادة في اتخاذ الإجراءات، يجب أن . الواضحة وعلاقات العمل القوية مع الجهات التنظيمية الأخرى
في العمل، موظفون على مستوى عال من المهارة وأن تكون على علاقة جيدة  يكون لديها تفويض واضح، استقلالية

القواعد التنظيمية البنكية سواء المتعلقة بإدارة المخاطر أو بكفاية رأس المال أو  ن أغلبيةكما أ. مع الجهاز البنكي
ن الجهات الرقابية، وفي تصميم برامج العمل التصحيحي ضد البنوك تخضع أو تعتمد بشدة على التقديرات الصادرة ع

  :  هذا الخصوص هناك تحديان كبيران
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غالبا ما تكون القواعد التنظيمية تمثل الحد الأدنى للمتطلبات، ونادرا ما تحدد ما هو ملائم لكل بنك، لذلك فإن  -أ
لتنظيمية أحد الشروط الأساسية للتطبيق السليم للقواعد هو من خلال اعتماد منهج فكري رقابي يعتبر القواعد ا

  .البنكية بمثابة الحد الأدنى وليس الحد الأقصى

يجب أن تكون الهيئات الرقابية لديها القدرة والرغبة في تطبيق القواعد حسب ظروف كل بنك، على أساس  - ب
  .حجمه ودرجة تعقيده أو خصائص المخاطر التي يواجهها، بدلا من اعتماد منهج الحل الواحد الذي يناسب الجميع

 :بادئ الأساسية للرقابة البنكيةالم - 2
 2011ديسمبر  20في  تنوعت تبريرات الأزمات المالية وطرق علاجها، وفي سياق ذلك أصدرت لجنة بازل       

 والمقاييس للمعايير الدنيا الحدود من مجموعة بأا البنوك، وتعرف تعديلات مقترحة على المبادئ الرئيسية للرقابة على
 والتطورات التي التوجهات من العديد عالمياً، والتي أخذت للتطبيق قابلة وتعتبر السليمة، الرقابية بالممارسات الخاصة

 هذه مع للامتثال الدوري التقييم كما يساعد. مبدأ 29في  تضمينها وتم الاعتبار، المالية بعين الأزمة خلال حصلت
 وفي مستقبلاً، للتحسين الممكنة واالات آلياته ابي،الرق النظام في والضعف القوة مكامن على التعرف على المبادئ،

 تحديد برنامج، إطار ضمن الدولي والبنك الدولي النقد صندوق قام ذاتياً، التقييم بعمل البلدان بعض قامت حين
 *: 6إلى مجموعتينتم تصنيفها  وقد. 5عليها بناءا التصحيحية الإجراءات ضعف من تعاني التي البلدان

 : الرقابية ات، المسؤوليات والمهامالصلاحي -أ
  . لابد أن تكون واضحة الرقابية المسؤوليات، الأهداف والصلاحيات -
  .توفير الموارد اللازمة والحماية القانونية للمراقبينب المساءلة، الاستقلالية، -
 .مع السلطات الرقابية المحلية والأجنبية المعنية بالرقابة البنكية التعاون والتنسيق -
  .المرخص لها والخاضعة للرقابة بصفتها بنوك د بوضوح الأنشطة المسموح ا للمؤسساتتحدي -
  .وضع المعايير ورفض طلب أي بنك لا يستوفيها تتمتع سلطة منح التراخيص بصلاحيةيجب أن  -
  .البنك الرقابية أن تطور وتتابع التقييم المستقبلي لحجم مخاطر يتطلب من السلطة -
  .السلطة الرقابية مجموعة من الأدوات والآليات لتطبيق الإجراءات الرقابية تستخدم -
  .التقارير والنتائج الإحصائية للبنوك تقوم السلطة الرقابية بتجميع، مراجعة، تحليل -
  .الرقابة على اموعة البنكية على أساس مجمع وتطبيق المعايير الاحترازية -
وفرض شروط احترازية لأي طلب لنقل ملكية أو للسيطرة على  ة مراجعة، رفضتتمتع السلطة الرقابية بصلاحي -

  .في البنوك حصص الأغلبية
على عمليات الاستحواذ أو الاستثمارات  تتمتع السلطة الرقابية بصلاحية الموافقة، رفض أو فرض شروط احترازية -

  .الكبرى من قبل البنك



  مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية  
  العالمي ثرة على النظام الماليدور أجهزة التنظيم والرقابة في الإشراف على البنوك المؤ

       العدد الرابع

112 

وم في مرحلة مبكرة بمواجهة الممارسات أو الأنشطة غير السليمة التي الصلاحيات التصحيحية للسلطات الرقابية تق -
  .قد تعرض البنوك أو النظام البنكي للمخاطر

المعلومات والتعاون من أجل الرقابة الفعالة على  العلاقات بين السلطتين الرقابيتين الأم والمستضيفة تقوم بتبادل -
 الأجنبية لديها، أن تمارس عملياا المحلية حسب المعايير المطلوبة من ، وتطلب السلطات الرقابية من البنوكاموعة

  .البنوك المحلية

  : الاحترازية والمتطلبات الأنظمة - ب
 : يجب أن تفرض السلطة الرقابية على البنوك ما يلي       
  .سياسات وعمليات منضبطة وشاملة للحوكمة الديهأن يتوفر  -
  .سبة لكفاية رأس مال البنوكضع متطلبات احترازية ومناو -
  .إجراءات ملائمة لإدارة مخاطر الائتمان أن يكون للبنوكمن أكد تتأن  -
  .أداة شاملة لإدارة المخاطر الديهأن يكون  -
وإدارة الأصول التي بشأا ملاحظات  من أجل تحديد ملائمةسياسات وإجراءات  الديهأن يكون  من تتأكد -

 .والاحتياطيات الكافية لمواجهتها اظ بالمخصصاتبصورة مبكرة، وذلك للاحتف
  .للحد من مخاطر التركيز وسقوف الانكشافات الكبرى سياسات وإجراءات ملائمة الديهأن يكون  -
  .منع الإساءة في إجراء العمليات مع أطراف ذات صلة والتصدي لمخاطر تضارب المصالح -
  .التحويل مخاطروملائمة لتحديد مخاطر البلدان  سياسات وإجراءات الحدودنشطتها خارج لأأن يكون  -
  .مخاطر السوق ةأن يكون لدى البنوك إجراءات ملائمة لإدارمن التأكد  -
  .بنك كل سجلات في أسعار الفائدة مخاطر لتحديد ملائمة أنظمةيها لدأن يكون من  تتأكد -
  .احتياجات البنك حسب )معاً كمية أو نوعية أو كليهما(ومناسبة للسيولة  تضع متطلبات احترازية -
  .ة المخاطر التشغيليةالبنوك إطار عمل مناسب لإدار أن يكون لدى منتتأكد  -
  .لرقابة الداخليةللتدقيق واأطر عمل مناسبة  لديهاأن يكون  من تتأكد -
  .أن تحتفظ بسجلات محاسبية كافية منتتأكد  -
  .ات بشكل منتظمبنشر المعلوم الإفصاح والشفافيةب زم البنوكتتل أن -
  .بحماية العملاء يتوافر لدى البنوك قواعد صارمة تتعلق أنمن تتأكد أن  -

  :واقع التنظيم والرقابة أثناء الأزمة المالية العالمية - 3
كان هناك مقترحات عديدة لإصلاح أنشطة الإشراف على النظام المالي العالمي، والتي  عقب اندلاع الأزمة       

لى تقوية القواعد التنظيمية خاصة على البنوك، كالترتيبات المتعلقة برأس المال، السيولة، رصد ينصب تركيزها ع
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أن تجعل النظام المالي العالمي أكثر قدرة على ، والتي من المفترض مخصصات خسائر القروض أو ترتيبات التعويضات
فإن تغيير القواعد وحده لا يكفي لتعزيز ومع ذلك، . استيعاب وزيادة الدعم لكبح إفراط البنوك في خوض المخاطر

ولا تزال عملية الرقابة البنكية وممارسات إدارة . غير فعالة -أي الرقابة-الاستقرار المالي إذا كانت جودة تطبيقها 
  .المخاطر في البنوك تتسم بطابع تقديري، بغض النظر عن تطبيق قواعد جديدة أو إحكام القواعد القائمة

جعت أولوية الرقابة مقارنة بالتنظيم في برنامج الإصلاحات الدولية، ومثال على ذلك صياغة وتنفيذ كما ترا        
لكفاية رأس المال التي يتمثل هدفها المعلن في تقوية الاستقرار المالي من خلال زيادة متطلبات رأس  2اتفاقية بازل 

العملي، كان التركيز الغالب على الهيكل الفني لرأس ولكن في الواقع . المال، تحسين الرقابة وتشديد انضباط السوق
هي أيضا الهيئة  2ولأن الجهة القائمة على تصميم اتفاقية بازل . المال التنظيمي، مع تأكيد محدود على الرقابة القوية

لتي تعطيها للرقابة كثيرا المعنية بوضع المعايير الدولية للأنشطة التنظيمية والرقابية في الجهاز البنكي، فإن الأهمية النسبية ا
ما تدعم التحيز المسبق داخل بعض الجهات التنظيمية الوطنية نحو تطوير السياسة التنظيمية، باعتبارها أكثر أهمية من 

  .7الأنشطة الرقابية الأساسية

لذلك يجب ، الأنشطة التي كانت أساس الأزمة يمكن القول أن الغرض من التنظيم هو تناول أنواع معينة منو       
وفي الولايات . مراجعة الأنشطة والمؤسسات التي يتعين أن يشملها نطاق التنظيم، وهو ما يطلق عليه بالمحيط التنظيمي

المتحدة الأمريكية، أدى التفاعل ما بين السماسرة، الوسطاء، شركات الاستثمار ذات الغرض الخاص، الكيانات 
تثمار المشترك في أسواق المال، صناديق التحوط ومجموعة متنوعة من الوسيطية التي ترعاها البنوك، صناديق الاس

المؤسسات المالية، إلى إفراز حالة من عدم التناسق النظامي المتزايد بين الأصول الأطول أجلا والخصوم قصيرة الأجل 
أسواق المال بدلا التي كانت تمولها، واعتمدت بعض المؤسسات على أدوات أقصر أجلا شبيهة بالودائع ومتداولة في 

 .من اعتمادها على الودائع التقليدية

وعلى هذا يتعين على البلدان الالتزام بتنفيذ إصلاحات النظام المالي، ويكون ذلك على مراحل لتخفيف الأثر        
نفس المخاطر  فالتأخر في التنفيذ يعني أن العالم لا يزال معرضا لتكرار. الذي يقع على الصناعة المالية والاقتصاد ككل

إضافة إلى ذلك، تواجه الإصلاحات عقبتين رئيسيتين، الإحجام عن تنفيذ ما . التي جمدت الأسواق المالية أثناء الأزمة
  .  تم الاتفاق عليه بالفعل وعدم كفاية التنفيذ

فير الموارد ، فلم يلق تودلاع الأزمة هي الصناعة الماليةفكان أول من أحجم عن تنفيذ الإصلاحات مع ان       
اللازمة لتعزيز الرقابة على تنفيذ القواعد التنظيمية السليمة سوى اهتمام محدود، وبدأت المراجحة التنظيمية تمثل 

. مشكلة، وتعني استغلال المستثمرين لاختلاف الأسعار في الأسواق المختلفة والناتج عن اختلاف القواعد أو الأنظمة
تواجه كل من جماعات الضغط في الصناعة المالية والضغط الحكومي في خضم ومع هذا، ستضل الأجهزة الرقابية 
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مكافحتها من أجل تقليص الحوافز المتاحة للمؤسسات الأهم من أجل أن تفشل، والتي تبدي ميلا نحو تقليص 
 . 8حجمها أو نطاق نشاطها

د أنشطة البنوك في مجال تحمل ولذلك يجب أن تكون جهات الإشراف على البنوك راغبة وقادرة على تقيي        
المخاطر في مرحلة مبكرة حتى ولو كان مركزها المالي قوي، وأن تكون لديها مساندة سياسية قوية من أعلى 
مستويات الحكومة، فالتدخل التنظيمي المبكر لا يمكن أن ينجح إلا بمساندة سلطة تنظيمية بنكية عالية المصداقية 

  . 9يمكنها من تنفيذ المهمة المكلفة ا في ضمان الأمن والسلامة المالية بفاعلية ولديها من السلطة المؤسسية ما

  : تفعيل أنظمة الرقابة البنكية وتطويرها وفق المعايير الدولية كيفية -4
 السلطات معظم من معتمد بنظام تصنيفه معين بنك على المركزي البنك ا يقوم التي الرقابة عملية عن ينتج       

 عن فكرة الرقابية السلطات إعطاء إلى يهدفالذي  ، CAMELS RATINGوعليه نستعين بنظام عالمياً، ابيةالرق
، ويتم الوصول إلى التقييم النهائي للبنك من خلال المتوسط الحسابي 10البنوك على فرضها الواجب الرقابة مستوى

 ،)01الجدول رقم ( 5إلى  1، تتراوح من 11لدرجات عناصر التقييم بحيث يتم ترتيب البنوك إلى خمسة مستويات
 وقف الإدارة، مجلس حلك أقوى إجراءات يتعين فإنه ساء وكلما تصحيحية، إجراءات يتطلب 5إلى  3فمن 

 .رخصته إلغاء أو البنك دمج إلى الأمر يصل وقد النشاطات،

  نظام التصنيف وفق المعايير الدولية: 01الجدول رقم 
  وضع الفرع  التصنيف

  .الفرع قوي ويحتاج إلى رقابة عادية وضع  1
  .وضع الفرع مرض وإن كان هناك بعض نقاط الضعف البسيطة  2

3  

وضع الفرع معتدل وهناك بعض الضعف في إدارة المخاطر، أنظمة الضبط والرقابة، التقيد 
 بالأنظمة والتعليمات، نوعية الأصول، ويتطلب هذا الأمر اهتماما رقابيا أكثر من الاعتيادي،

  .كما يتطلب اتخاذ إجراءات تصويب لنقاط الضعف سواء من الفرع أو من إدارته

4  

مشاكل هامة أو ممارسات  نقاط ضعف جوهرية، ويوجد لديهوضع الفرع حدي وهناك 
بنكية غير سليمة، ويتطلب رقابة حثيثة بالإضافة إلى برنامج تصحيحي من قبل الفرع أو 

  .الإدارة العامة

5  
مرض، ويعاني من نقاط ضعف جوهرية وعلى مستوى عال من الخطورة، وضع الفرع غير 

  .ويتطلب قيام الفرع وإدارته بإعادة هيكلة عملياته
  . 44مرجع سابق، ص : خالد أمين عبداالله :المصدر    
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  : ما يليحسب  يتم المحلي للبنك  CAMELS*حسب التصنيف نظامأن كما        
يتم الأخذ ا عند تقييم رأس المال تتمثل في نسبة كفاية رأس المال والرفع  اصر التيإن أهم العن :كفاية رأس المال -أ

المالي فيما إذا كانت متوافقة مع متطلبات السلطات الرقابية، مقارنة نسبة كفاية رأس المال مع نسبة الكفاية للبنوك 
لدى البنك، قدرة ربحية البنك على دعم تركيبة حقوق الملكية ، المشاة، احتساب نسبة الديون إلى حقوق الملكية

  . رأس المال، قدرة البنك على الدخول إلى أسواق رأس المال، قدرة مساهمي البنك على دعمه وضخ رأس مال إضافي

ومن العناصر التي يتم الأخذ ا عند تقييمها، حجم الديون غير العاملة ونسبتها إلى الديون  :جودة الأصول - ب
ون تحت المراقبة ونسبتها إلى الديون العاملة، حجم الأصول المنتجة للدخل والتي يجب أن لا تقل العاملة، حجم الدي

الائتمان، وكذلك وجود سياسة  منح سياسات وملاءة كفاية ، مدى التنوع في أصول البنك، مدى%80عن 
للديون المتعثرة لأغراض  التسويات الموضوعة البنك ا، التركزات الائتمانية، مدى قبول استثمارية ومدى تقيد
  .الديونإخراجها من تصنيف 

 وخبرام، وجود هيكل أعضاءها وقدرات التنفيذية الإدارة ؤهلاتلتقييم نوعيتها يتم الأخذ بم: جودة الإدارة -ج
بالأنظمة والتعليمات،  الإدارة تقيد الاتصال، مدى وخطوط الصلاحيات بوضوح لدى البنك يبين معتمد تنظيمي

والصلاحيات، ووجود دائرة تدقيق  اية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدى البنك من حيث فصل المهاممدى كف
فعالة ومستقلة، وسياسات وإجراءات عمل واضحة لدى البنك، التسهيلات للأطراف ذات العلاقة، فصل الإدارة 

مؤهلات وقدرات أعضاء . يتعلق بالعمل البنكيالتنفيذية عن المالكين، قدرة الإدارة على الاستجابة مع المتغيرات فيما 
مجلس الإدارة، وجود لجنة تدقيق منبثقة عنه ومدى فاعليته، عقد جلساته بصورة منتظمة، وكذلك انتظام حضور 

الاستثمار، لجان منح التسهيلات،  وجود لجان مختلفة لدى البنك كلجان إدارة الموجودات والمطلوبات، لجنة. أعضاءه
  .التجاوب مع تعليمات البنك المركزي ومقترحات المدقق الخارجي المؤسسي، وجود دائرة مخاطر، مدىلجنة التحكم 

والاتجاه الزمني  وهنا يتم تقييم مقدرة إيرادات البنك على مواجهة الخسائر، تدعيم كفاية رأس المال :إدارة الربحية -د
الدخل، مدى الاعتماد على التمويل الحساس لسعر  فيللإيرادات، والمقارنة مع البنوك المماثلة، جودة وتركيبة صا

على حقوق  ولتقييم نوعية الربح يتم الأخذ ببعض العناصر أهمها معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد. الفائدة
غير المساهمين ومقارنتهما مع معدلات البنوك، مدى ثبات إيرادات البنك واستمراريتها وعدم الاعتماد على الإيرادات 

فيها، نسبة الأصول المدرة للدخل،  المتكررة، مدى كفاية المخصصات لدى البنك وقدرة إيراداته على تغطية أي نقص
 .معدل الهامش ما بين الفوائد الدائنة والمدينة، تحليل ربحية البنك ومقارنتها بالسنوات السابقة

والمطلوبات، ومن أهم  الية الكلية لإدارة الموجوداتيتم تقييم السيولة وإدارة الأموال حسب الفع :درجة السيولة - ه
العناصر التي يتم الأخذ ا، نسب السيولة القانونية ومدى انسجامها مع تعليمات السلطات الرقابية، قدرة البنك على 
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وجود خطط طوارئ لديه لمواجهة أي مشاكل في السيولة، مدى ملاءمة  ،هاالدخول إلى الأسواق النقدية لتأمين
تاريخ استحقاقهما، مدى التنوع في توظيفات الأموال، استقرار  توافق ما بينبال وذلكظيفاته لمصادر أمواله، تو

الودائع، القدرة على إعادة توريق وبيع جزء من موجوداته، قدرة إدارته على مراقبة وقياس سيولته بصورة مستجدة، 
دية السائدة، فإذا كانت انكماش فيفضل الاحتفاظ بدرجة ، الحالة الاقتصا12مدى اعتماده على ودائع القطاع العام

عالية من السيولة، تخوفا من عدم إمكانية تسديد الزبائن مستحقام، وإذا كانت رواج فإن الطلب على الأموال 
  .13سيزداد وبالتالي يقوم البنك بتمويل المؤسسات والأفراد الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة لديه

تتعلق بالدرجة الأولى بالمحافظ الاستثمارية بالنسبة للبنوك، حيث أا تحتوي على : لحساسية اتجاه مخاطر السوقا - و
عدد كبير من الأدوات المالية من الأسهم، السندات الحكومية والأجنبية، سندات المؤسسات والمشتقات المالية، وهذه 

سهم، أسعار الصرف، أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع، وكل الأدوات تخضع لمخاطر مختلفة مثل مخاطر أسعار الأ
، والذي يقيس VARمنها له مقاييس مختلفة، إلا أن هناك مقياس إحصائي موحد يقيس جميع هذه المخاطر وهو 

أقصى خسارة متوقعة في المحفظة الاستثمارية خلال فترة زمنية معينة، وعادة ما يتصاحب مع مقياس آخر لقياس 
الذي يقيس أقصى خسارة يمكن أن تمنى ا المحافظ الاستثمارية في البنوك تحت ظروف استثنائية في السوق الضغط 

  .  14كما في الايارات

  :العالمي إعادة الإشراف على البنوك المؤثرة على النظام الماليآلية : ثانيا
       ):  الأكبر من أن تفشل(مفهوم البنوك المؤثرة على النظام المالي  - 1
مستوياا المعلنة فرغم أن  حتى الإفلاس، أو الفشل وصلت إلى نقطة ، بعض المؤسسات الماليةخلال الأزمة المالية      

 كافية لتغطية أا ستكون يشك فيالسوق كان  الدنيا، ولكن من الأموال الخاصة تجاوزت عموما المتطلبات التنظيمية
الدائنين الآخرين المودعين و السيولة، افتقارها إلى بسببتسبب في إسقاطها  المخاوف من الإعسار. الخسائر المحتملة

اضطرار المؤسسة المتضررة إلى بيع  .15من حيث السيولة لم يستطيعوا تلبية الطلب، ولكنهم فوريال سدادطلبوا ال
المؤسسات الأخرى  الأصول بأسعار بخسة، مما يسبب انخفاض قيمة جميع الأصول المتشاة، ويؤدي ذلك إلى تكبد

  .لخسائر من الأصول التي في حوزا

من ، لأن الإفلاس حجم معين منابتداءا ) أو غيرهامالية (مؤسسة عدم السماح بفشل  يدعو إلىالحكم إن        
معقدة  كبيرة جدا،، بما أا كانت وبعبارة أخرى ،16قتصادعلى الا جدا وخيمة له عواقب نظامية يكون شأنه أن

كة مع بقية النظام المالي تكلفة وقف نشاطها اعتبرت مرتفعة جدا للقطاع العام، الدولة قامت بإعادة رسملة متشابو
أن تسمح السلطات  يجعل من المستحيل المالي وزنه، *الأكبر من أن يفشل فالبنك. 17أموالها بأموال دافعي الضرائب

 الأسواق المالية، على استقرار، ويؤثر ذلك 18مة النظاميةيواجه الاقتصاد الأز تدخلال في غياب تسقطه، بأن النقدية
الحق  لديهم، أكثر ما كبراأكثر ما هم  لتقول لهم، البنوك الكبيرة مباشرة إلى أرسلت ضارة إشارةنتج عن ذلك 
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 سيتم إنقاذها من في اية المطاف، فإا تفعل أنه مهما لأا تعرف 19بطريقة غير مسؤولة التصرف والحرية في
  20. الإفلاس من قبل الدولة

قد يؤدي  الدعم الحكومي ، توقعكبير خطر أخلاقي حثت على الأموال العامة من عمليات الإنقاذ الممولةإن        
 دفعت هذه المخاوف. ضائقة الماليةال احتمال ويزيد من المنافسة تشويه، انضباط السوق إضعاف المخاطرة، إلى أخذ

 من أعلى مستوى من خلال فرض، وذلك كبر من أن تفشلالأ فشل المؤسسات احتمال من للحد اتخاذ إجراءات إلى
 .اليقظة بزيادة المشرفين على المراقبةالسيولة ودعوة رأس المال و

في حالة الأزمات  E. Farhi et J. Tiroleفمشكلة الخطر الأخلاقي النموذجي الذي تم وضعه من طرف       
ستثمارات التي يتم التأكد من أم سيحصلون على الا في اختيار مصلحة قد يكون لهمالماليين المالية، تبين أن الوسطاء 

العمومية،  المساعدة من البنك المركزي في حالة الأزمة، يحصلون على ارتباط المخاطر للحصول على كل المساعدات
 المفرطة للمخاطر المقبلة اازفة جذور ة تعتبرالبنوك المركزي التي تقوم ا المالي دعم القطاع ولذلك، فإن استراتيجيات

جميع المؤسسات  التي تساعد عامة في حالة الأزماتال التدخلاتكما أن هناك انتقاد حول  .المقبلة الأزمةوبالتالي 
  .21كثر فعاليةالأ هيإن أمكن  كثر استهدافاالأ انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، لأن التدخلات مثل، المالية

كما يمكن القول أن ضمانات البنوك الأكبر من أن تفشل من الحكومات تعتبر سلاح ذا حدين، فمن جهة تحد        
المؤسسات  وفشل الذعر إمكانية التي تفرضه انضباط السوق ضمنيا تقلل للنظام، وأخرى المؤسسي خطر الفشل من

طر الأخلاقي الذي من خلاله مؤشرات الأسعار ويفسر ذلك من خلال الخ. المؤسسي الفشل خطر، مما يزيد من المالية
 ربحيةال/المخاطر الأمثل الأداء علىو مديري البنوك والكميات غير الصحيحة المرسلة من قبل الدائنين تؤثر على

 البنوك، مخاطر لرصد وتقييمحوافز أقل المقرضين لديهم ، وضمانات حكومية لديه البنكنفترض أن  .نشطتهالأ
مما كان يمكن  أكثر ملاءمة تتلقى تمويل من قبل المستثمرينأن تفشل ينظر إليها على أا أكبر من تي البنوك ال ولذلك

 ضمان من الدولة، والذي يسمح بزيادة أخذ المخاطرة وإلى النمو المتسارع، وربما يؤدي إلى دونعليه  تحصل أن
 .22في الاقتصاد، وسوء تخصيص الموارد في هذه الصناعة المنافسة تشويه

   : صياغة سياسات لتنظيم عمل البنوك المؤثرة على النظام المالي - 2
إن الإجراءات التي قامت ا الحكومات أثناء الأزمة لدعم المؤسسات المالية التي تعتبر أكبر من أن تفشل، تؤكد        

تبرت الخطوات التي شملت تقديم وقد اع. دورها المؤثر نظميا في التنمية الاقتصادية الوطنية واستقرار النظام المالي
ضمانات على الديون البنكية، عمليات رؤوس الأموال وتنقية الميزانيات العمومية للبنوك ضرورية، بسبب المخاوف 
من أن سقوط مؤسسة مؤثرة في النظام المالي سيحدث ضررا خطيرا للاقتصاد أو يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام 



  مجلة  إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية  
  العالمي ثرة على النظام الماليدور أجهزة التنظيم والرقابة في الإشراف على البنوك المؤ

       العدد الرابع

118 

ت عمليات إنقاذ البنوك الكبيرة المؤثرة نظميا إلى إثارة الجدل حول الإطار التنظيمي والمتعلق وقد أد. المالي، أو كليهما
  .باتخاذ القرارات بالنسبة لهذه البنوك

أي ما إذا (فعند صياغة سياسات تتناول البنوك الأكبر من أن تفشل يجب وضع في الاعتبار نمو المخاطر المعنوية        
نقاذ قد يكون ائيا الإولكن نظرا لأن قرار . وإزالة بعض عواقب السلوك المحفوف بالمخاطر )هاكانوا يشجعون إنقاذ

مسبقا إذا كان هناك احتمال لوجود ضرر أوسع للاقتصاد، يصبح التساؤل حول كيفية استحداث تدابير لتشجيع 
اضعتين للمساءلة، مع التقليل السلوك الحريص لهذه للبنوك، وكيفية صياغة سياسات تجعلها وأصحاب المصلحة فيها خ

  .لأدنى حد من نتائج فشلهم على صغار المساهمين

  :    الأخذ بعين الاعتبار ما يلي عليها ويجب على السلطات الوطنية عند تصميم منهجها للإشراف       
  .كيفية تحديد البنك المؤثر في النظام المالي -أ

  .أعلى من تلك التي تطبق على غيرها من البنوكوهل يجب إخضاعه لمعايير تنظيمية وإشرافية  - ب
  على الاقتصاد والاستقرار المالي مع الحد من تأثير ذلكه، فشلبوإذا يمكن استحداث سياسات تسمح  -ج

ولذلك يتعين على السلطات أن تعتمد على مجموعة شاملة من تدابير الوقاية من الأزمات لتتمكن من وضع        
هذه البنوك والرقابة عليها، ومن بينها تشديد متطلبات رأس المال والسيولة، تقوية معايير  قواعد أفضل لتنظيم عمل

  .إدارة المخاطر، وضع قيود على الأنشطة التي تتسم بالمخاطر وتحسين حوكمتها

ب النمو السريع بدت مراكز رأس المال والسيولة المبلغ عنها في هذه البنوك سليمة بسب المالية العالمية فقبل الأزمة       
، هاوبمجرد اندلاع. في الأنشطة عالية المخاطر، الارتفاع في أسعار الأصول وفرص الوصول لمصادر تمويل ميسرة

ويتمثل  .تبينت عيوب هذه الصدمات الوقائية، حيث اتضحت العواقب المالية لاستراتيجيات تحملها للمخاطر العالية
المناسب للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والسيولة، نظرا للاختلافات في  مقاييس المستوىالتحدي الرئيسي في تحديد 

معايير المحاسبة وتكوين الاحتياطيات لمواجهة خسائر القروض، مناخ التشغيل، هياكل التمويل والاختلافات بين 
زيد من الأصول السائلة في ومالمالي لتحقيق الفاعلية المالية  إن خفض نسب الرفع. البلدان فيما يتعلق بالأصول السائلة

  .23ميزانياا العمومية، سينتج عنه إقراض واقتراض بنكي أقل، أي اختبار واضح لنظام مالي أكثر استقرارا

إن البنوك التي تعتبر أكبر من أن تخفق أو ترتبط بعلاقات أكثر من اللازم بمؤسسات مالية أخرى، تستفيد من        
تمويل، لأن المستثمرين يفترضون أن الدولة ستتدخل لإنقاذها إذا ما تعرضت لإعسار، الانخفاض المصطنع لتكاليف ال

ويشجع هذا الدعم الشركات على أن تصبح كبيرة، ومن شأن فرض ضريبة تساعد على موازنة هذا الدعم أن تحد 
على المخاطر، ولمعالجة ذلك كما أنه توفرها على الحماية لتحمل المخاطر، تحفز الجميع للإقدام المفرط . من هذا الحافز
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يمكن فرض ضرائب أعلى على الأرباح التي تتجاوز حدا معينا، ونظرا لأن بعض العوائد الزائدة يمكن أن تدفع في 
   .24صورة أجور بما في ذلك المكافآت، فإن فرض ضرائب على الأجور التي تتجاوز مستوى معين يؤدي نفس الغرض

التي تستخدم لمعالجة تراكم ف الكلي وحالات الفشل المنفردة لمواجهة الضعيوجد مجموعة من الأدوات و       
المخاطر الكلية بمرور الوقت، ومن أهمها رأس المال الوقائي الديناميكي، فقد ظلت أجهزة التنظيم لفترة طويلة تشترط 

روض أو الأوراق المالية، زيادة الاحتفاظ بمقدار معين من رأس المال لتمكينها من استيعاب خسارة الق البنوكعلى 
وتؤدي . خاصة عند ظهور علامات نمو غير عادي للائتمان أو حدوث طفرة في أسعار الأصول مدفوعة بالائتمان

زيادته إلى حدوث تأثير ثنائي، فنظرا لأنه يجب على المقرضين تعبئة الأموال، يتوقع ارتفاع تكلفة الائتمان وتباطؤ 
درة النظام على الصمود، مما يسمح بزيادة إمكانية الوقاية من الخسائر، وبالتالي الحد نموه، وفي نفس الوقت أن يدعم ق
  .25من احتمال وقوع ضائقة ائتمانية

، تتم من خلال )وخاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة عبر الحدود(كما يجب إنشاء مؤسسات ومناهج للتنظيم        
وإذا لم تتجسد هذه الآلية، فيمكن إنشاء جماعات من . ولية للإعسارتنظيم مالي عالمي، ميثاق لبنك دولي وآلية د

وبصفة عامة، هناك حاجة ماسة إلى تحسين التعاون فيما . المشرفين تكون مسؤولة بشكل جماعي عن الإشراف الفعال
  .26بين جهات التنظيم، نظرا لنطاق التنظيم الوطني والطبيعة العالمية للأسواق العالمية

ومن أسباب الأزمة عدم كفاية إشراف مجالس الإدارة عليها، نظرا لإخفاقها في تحديد أو فرض حد أقصى        
 ى مجالس إداراا، وأنلذلك، السلطات التنظيمية عليها أن تضع معايير أكثر تشددا عل. مناسب لتحمل المخاطر

  .  والإشراف عليهاالخبرة لفهم طبيعتها الضخمة والمعقدة  مديريها لدى توفرأن ي تشترط

ومن أهم مسؤوليات مجلس الإدارة تصميم برامج للتعويض، تكافئ الأداء الأطول أجلا وتعزز إدارة المخاطر        
وقد كشفت الأزمة على أن ممارسات البنوك في التعويض تشجع الإفراط في تحمل المخاطر وتكافئ . الصحيحة

ولمعالجة ذلك، يجب على السلطات التنظيمية أن . لبقاء الأطول أجلاالأرباح قصيرة الأجل على حساب القدرة على ا
تحدد معايير لبرامج البنك للتعويض وأن تتبناها مجالس الإدارة، وأن يتم دفع جزء كبير من المكافآت المقررة في شكل 

م تقديمها إلا إذا أسهم يصبح حقا مكتسبا على مدى الزمن، والتي تربط بأهداف الأداء والتقيد بمبادئ الحرص، وعد
رأى المشرفون أن نسب رأس مال البنك كافية، كما ينبغي أن تستند إلى مكاسب تحققت وليس إلى مكاسب لم 

  .وعليه يتعين أن يكون تقييم برامج البنك للتعويض جزءا من مسؤوليات الإشراف المستمرة على البنوك. تتحقق

مية الأكثر تشددا، الإدارة المعززة للمخاطر وتحسين إشراف مجلس وعليه لابد أن يرتكز وضع القواعد التنظي       
الإدارة، على إشراف قوي موحد، والذي يركز على تقييم ملامح المخاطر على مستوى اموعة أو الشركة القابضة، 

جيات وليس على مستوى الفروع فرادى، مما يتعين تقويته، بإنشاء إطار عمل قانوني واضح بقواعد تنظيمية ومنه
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للإشراف تدعمه، وقدرة فنية مناسبة لتقييم ملامح المخاطر الموحدة للبنوك المؤثرة في النظام المالي لتتولى أعمال 
  .الإشراف المبكر

ومن العناصر الأساسية للإشراف على البنوك الكبيرة هو التأهب لحدوث إفلاس بنك مؤثر نظميا أو قرب        
سلطات خطة تسمح لها بتحديد ما إذا كانت ستسمح له بالفشل، وإذا فشل، ويتعين أن يكون لدى ال. إفلاسه

  .فكيف يمكن التقليل لأدنى حد من الأضرار التي تصيب الاقتصاد والنظام المالي ككل

ويتعين على أية خطة أن تنشئ آلية تسمح بتسوية أوضاع البنك المؤثر نظميا الذي أصيب بالفشل، وتتضمن        
ومية لتولي المسؤولية المؤقتة على مجموعة بنكية مفلسة والسماح باستمرار العمليات حتى يمكن تفويض هيئة حك

وتسهيلا لحل البنك بصورة بطيئة، يجب على سلطات الإشراف . أو بيعها/تصفيتها أو إعادة هيكلتها بطريقة منظمة و
الأصول، ولا تقدم مساعدات إنقاذ أن تجمع معلومات حول هيكله التنظيمي وتحتفظ بقائمة جارية من مخزونات 

من القطاع (كما ينبغي استبدال الأعضاء الأساسين في الإدارة التنفيذية للبنك بموظفين تعينهم الحكومة . للمساهمين
ويجب أن تكون هناك قواعد . ، والذين يكون لديهم سلطة للاعتراض على دفع المكافآت لكبار الموظفين)الخاص

له أولا والحد الأدنى من الخسائر التي يجب أن يتشارك فيها الدائنون، وفي ظل هذا المنهج، واضحة تتعلق بمن يدفع 
  .تصبح مخاوف المخاطر أخف، لأن المشاركين من السوق سيتم إعلامهم بالقواعد مقدما

م لتعويض بعض ويمكن مطالبة البنوك المؤثرة في النظام المالي بأن تدفع أتعابا لصندوق تسوية الأوضاع، تستخد       
وإضافة لذلك، فإن ترتيبا يمول . التكاليف التي قد تتكبدها الحكومة لكي يستمر البنك الفاشل المؤثر نظميا في العمل

مسبقا، سيقضي على الطبيعة المسايرة للاتجاهات الدورية لعدم المطالبة بالدفع إلا بعد الفشل، عندما تحتاج هذه البنوك 
  . دة رأسمالهاإلى موارد متاحة لدعم قاع

وإذا كان للموظفين أن يمارسوا سلطتهم في اتخاذ القرار في البنوك المؤثرة في النظام المالي، فيجب أن يكونوا        
قادرين على أن يفعلوا ذلك دون خوف من التعرض للملاحقة القضائية سواء من قبل الملاك السابقين، أجهزة الرقابة 

  .، أو غيرهم، وهذا يعني أن صناع القرار يجب أن يحظوا بحماية قانونيةالحكومية، المشاركين في السوق

كذلك يتعين على السلطات أن تعيد النظر فيما استقر رأيها عليه من حيث أن بعض البنوك أكبر من أن        
لاستمرار تفشل، فلا يوجد بنك أكبر من أن يفشل، هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى منهج يقبل الفشل وعواقبه مع ا

 .  27في التركيز على التداعيات بالنسبة للنظام والقطاع الحقيقي

قيد  إلى حد كبير المؤسسات الأكبر من أن تفشل لا تزال مشكلة لمعالجة الاحترازية الكلية إن السياسات       
 : في هذا اال، وهي الآتي ممكنة الخيارات السياسية الاقتصادية ثلاثة أنواع رئيسية من، وطنيا ودوليا، لذلك الإنشاء

زيادة  معالزيادة في الحجم ترتبط ف. أو فصل الأنشطة/و للمؤسسات المالية حجم أقصى لفرض يسعى، الخيار الأول
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ولكن إذا النظام المالي يهمين عليه منظمات مالية نظامية  .خاطرالتعرض للم يقلل من هشاشة تنويع الأنشطة الذي
  .خطر النظاميعرضة للأكثر  تصبح، فإا افظهامح تشابهأكثر تنوعا ولكن ت

 تشجعهم على وبخلق حوافز أكبر من أن تفشل ، يتمثل في التصرف بعدم تشجيع المؤسسات المالية لتصبحالخيار الثاني
   .ضمانات المضمونة من الحكوميةال وجود مع العوامل الخارجية المرتبطة استيعاب

ميع قانوني يسمح لج من خلال وضع إطار كبر من أن تفشلالأ شكلةم ، وذلك بالسيطرة علىالخيار الثالث
الوظائف  الحفاظ على تفكيكها، مع، أي أنه يمكن النظامي عدم الاستقرار المالي دون خلق بالفشلالمؤسسات المالية 

قانونيا،  ؤسسةالم حول كيفية تفكيك المعلومات الدقيقة مجموعة من منظملل كما يجب أن يتوفر. التي تؤديها الأساسية
  :ومنها ما يلي

ومن هنا  للبنك، الكلي نقاذللإ من الخيارات كحلول توفير مجموعة واسعة المسبقة التي تمكن من الشروط إعداد -أ
  . النظامية للمؤسسات المالية وحلول قانوني خاص بالفشل عتماد بالموازاة على نظامالا تأتي أهمية

غير الشفافة، فالأساس المعقدة و للمجموعات البنكية لهياكل القانونيةاعلى  تبسيط بفرض المنظمين تمكين - ب
  .حاسم في هذه الحالة نظم يعتبرالم صلاحياتالقانوني المقدم ضمن 

 مقترحات ، ينبغي وضعلذلك عابرة للحدود،ال المالية موعةا فشل الخسائر في حالة لتقاسم ساسالأ توفير -ج
  .وسيلة للتنسيق الدولي بعد ذلك تصبحيمكن أن ، والحلإيجاد  خطة شاركة فيالدول الم بينما  الخسائر تقاسمل

 المشتركة منظم الآليات القانونيةلل يوفرمن المتوقع أن  النظامية للمؤسسات الماليةالنظام الخاص لإيجاد حل       
 المالية النظاميةؤسسات الم وقت إيجاد الحل، يسهل ذلك إيجاد حل منظم لفشلتقليل و المساهمين على خسائر فرضل

الخاصة، ومن بين هذه الآليات  المصالح المالية وليس فقط المساهمين مصالح مع حماية للحفاظ على الاستقرار المالي
  :القانونية نذكر ما يلي

إذا  الأطراف الأخرى، ويطبق إلاالدائنين وحماية مصالح الخدمات المالية و استمراريةب يسمح، خاص مشتر البيع إلى -أ
  .المساهمينعلى  خسائر حتى ولو تم فرض لإتمام عملية البيع الوسائل القانونية لديهاسلطة إيجاد الحل كان 

 المتعثرة خلال المؤسسات أنشطة لدعمإيجاد الحل  سلطةتنشأ من طرف  مؤقتة يعتبر مؤسسة: الجسر بنك إنشاء -ج
   .تكلفة لقالأ ياراتالخ باستكشاف للسماح لهذه السلطة فترة معينة

بنك لل تصبح تقييمال صعبة الأصولب تحفظ المتبقية التي المؤسسةأما  سليم، إلى بنك والأصول من الودائع جزء نقل -د
، والتي رأس مالها يبقى معرض إلى مخاطر الخسائر فاشلةال للمؤسسة من قبل المساهمينتكون مملوكة ل وتستمر السيئ
  .سامةال قيمة الأصولعلى 

كل  هو بيع ل، الحتقييمه من الصعب الأصول يكون عندما جزء من القطاع الخاص، لمشتر من ''بالمساعدة''البيع  -ه
بأن لا  سائر ولكنالخ دعم، كأن يتم الضمان المالي المستطاع أو للمستحوذ الدعم المالي توفير، ولكن بالمؤسسة
   .الفاشلة المؤسسة لمساهمي وليس يجب توفيره للمشتري عتبة معينة، كما أن هذا الضمان يتجاوز
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بشكل ، وخصوصا عندما يكون النظام البنكي مركز مناسبة جدا التي يمكن أن تكون ؤقت يعتبر الأداةالم التأميم -و
  28.الخاصة قليل من خيارات الشراءال مع كبير

  : لمسؤولين البنكيينل المقدم المكافآتإصلاح نظام  -3
برى مخاطر كبيرة، مع منح أرباح للمساهمين ومكافآت للإدارة والموظفين، ومن تخوض العديد من البنوك الك       

كتوقع قيام البنك المركزي بإنقاذها (والدعم غير المباشر ) كالتأمين على الودائع(خلال الإعانات الحكومية المباشرة 
: المكافآت ثلاث حجج اضووقد طرح معار. 29، أدى ذلك إلى تشجع الجهاز البنكي على إغفال المخاطر)من التعثر

أولا، أن المسؤولين البنكيين يحصلون على أجور أعلى مما ينبغي، خاصة في ظل الصعاب التي تواجه قطاع المشروعات 
ثانيا، أم لا يستحقون هذه المكافآت، لأن البنوك كان بوسعها أن تحقق أرباحا أقل أو تعجز عن . الصغيرة

على خوض مخاطر  البنكيينثالثا، أن المكافآت الضخمة شجعت المسؤولين . كومةالاستمرار في العمل لولا تدخل الح
  .مفرطة مما أسهم كثيرا في الأزمة المالية

فالمسؤولين البنكيين يتقاضون رواتب مرتفعة، وقد سمحت التغيرات في التكنولوجيا، حجم النشاط والعولمة        
كما يديرون أموالا كبيرة ويعملون في إنجاز صفقات أكبر، وسواء كانت . ملهؤلاء المهنيين بالاستفادة من تميز مهارا

أجورهم العالية عادلة أم اعتبارية، فإن ما يحركها إلى حد كبير هو السوق، حيث تتنافس الشركات على أصحاب 
  . 30المواهب

 أي مسير، المالية العالمية الأزمة التي تعتبر المسؤولة عن البنكية التكتلات يقال عن كبر من أن تفشل، كماالأ       
 أخطائهم أنه مهما كانت يعرفون البنوك الكبرى مسؤولي يمكن أن تكون غناه أو خرابه، أن النتيجةيعرف و يخاطر

 الأساسية لهذه أحد المفاتيح، فإنه سيكون له بدقة فعل ذلك إذاف عماله،أ مراقبةلذلك يجب على البنك  .يتم إنقاذهمس
 .، ولا سيما للمسؤولين البنكيينكبيرة في الرواتب كمنت لمشكلة التيا

كبيرة  أرقام تصل إلى) المسؤولين وبعض المضاربين( المالية الجهات الفاعلة ضئيلة من أقليةمكافآت و رواتبإن        
 بنيت بطريقة معايير تحديدها الراتب القاعدي، والتي أكثر أهمية منمن حصص متغيرة، وتعتبر  تخرج لأا ومبالغ فيها
نسبة ضئيلة من رقم الأعمال،  لا يمثل سوى مسؤول كبير راتب المالية، فعلى الرغم من أن الأزمة محرك بحيث تكون

 للمضاربين طريقة حساب بالنسبة .للصعوبات المقبلة مصدراو الأزمة سؤولة عنالم تعتبر المتغيرةخاصة حصته ولكن 
ومرتفعة  غير منتجة، والتي تعتبر العمليات قصيرة المدى في الاعتبار إلا لا نأخذ، للأزمات منتجة مكافآم أصبحت

تكلفة رأس الخطر، التكاليف غير المباشرة، تكلفة ( عاملام الماليةتكلفة الكاملة لمال ننظر إلى عندما الخطورة
  .)الخ...المال

على  التي تدفقتفائض السيولة هي نتيجة تي ، واللأزمةا محرك نصل إلى المسؤولين التنفيذيين باهتمامنا برواتب       
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هذه  للاقتصاد الحقيقي، نتاج الكليالإ خمسين مرة المالي مثل في الاقتصاد نقد المتداولال 2008في عام ف العالم،
على  المساهمونشركات القيمة المضافة لل جزء كبير من، فقد استولى على البنوك المركزية سياساتالسيولة جاءت من 

النامية لتغذية إلى البلدان  الإنتاجية أنشطتها بكثافة نقلتالدول المتقدمة التجارة الدولية، توازن وظفون والم حساب
إيرادات أكثر  بإفراط فرضت وغيرهاشركات التأمين  ،صناديق التحوط والاستثمار، صناديق التقاعد .المضاربة

يمكنه ربح  لامسؤول  .بأي وسيلة إنتاج العائد لىللمديرين حسب قدرم ع مكافآت، تدفع لتحقيق ذلكارتفاعا، و
، دف المضاربة وبالتالي .العودة على الاستثمار الكثير من المال إلا عن طريق قيامه برفع قيمة السهم بأي وسيلة،

 المديرين لبنوك في حالة أكثر خطورة هي هذه الآلية .فقاعاتوتشكيل  بتهور المدى القصير بأخذ المخاطرعلى 
البنوك ورغم كل ذلك  .للمضاربة الماليةقلب النشط والتي هي موجودة في ال لها بالفشل أن لا يسمحب ضتفتر

   .31 2007قبل الأزمة  عام أكثر منأي  ،2010مكافآت لعام مليار دولار ك 145 الأمريكية وضعت مخصص

 RBS, Santander et ،2007في أكتوبر  مع الأزمة، لم يتوقف'' بأي ثمن'' النمو إن السعي من أجل       

Fortis شراء فورتيس قررت و سانتاندرABN Amroالماليين أن ميزانيته تحمل أكثر من  جميع ، في حين كان يعلم
حكومة  من خلال استحواذ بعد عام، Fortisفورتيس  إلى تفكيك الأزمة أدت ،مليارات دولار كأصول سامة 10

النمو، وعلى  هذه الاستراتيجيات من مدى ملاءمة يثير مسألة اهذ، أصوله على معظم BNP Paribasو  هولندا
 بدلا من سعيها، مشاكلها الخاصة ركزت على الأفضل لو قد فعلت كانت Fortisفورتيس  وجه الخصوص

 استحوذ على ميريل Bank of Americaأوف أمريكا  وبالمثل، بنك. للحصول على منافسين أكثر سوءا منها
أحد  .السامة دولار من الأصول مليار 50من  أكثر يخفي  حين هذا الأخير كانفي Merrill Lynchلينش 

 على حجم بشدة الذي يعتمد مكافآت المسؤولين، في البحث هو أيضاهذه الاستراتيجيات الأسباب التي تشرح 
 ليس لشركتهم ليالإجما خلق القيمة حتى لو كان البشري، على رأسمالهم المزيد من القيمة يضعون وبالتالي مؤسستهم،

   .32وعدالم في

الاستعانة ب البنوك بزيادة رقم أعمالتلك للرهن العقاري، المتعلقة  ظاهرة تقريبا هامشيةنشأت من  فالأزمة       
 فائقة تصنيع منتجات المفرط، الربحعن  البحث: التوريق، نجد هنا كل المكوناتكالمخاطر  بمصادر خارجية تخفي

 لإنقاذ البنوك الدول اقترضتها التي المليارات الدولارات كما أن آلاف. فقاعةتشكيل الو المخاطر التطور، تخفيف
    .33المنتجات المشتقة المضاربة في أساس بدورها ستكونهناك احتمال من أا  آثار الأزمة والتخفيف من

ومن هنا  للمساهمين، الربحية طلباتتلبية مت أرادواالمسيرين المخاطر،  تشجع أخذالمكافآت  العالمية في البنوك       
 أنواع المكافآت. 34عالية هوامش فريق المضاربة للقيام بمعاملات ذاتحجم وسام الخاص لح المعاملات تأتي أهمية
مبالغ نعرف في بعض الأحيان أا ذات أهمية على  تتم ،غير معقولةأحجام وب تخاذ مواقف محفوفة المخاطرتدفع لا

فالإطارات المسيرة . 35خطردافع للهي  هذه الحوافز وبالتالي سائر،الخ نعاقبالمكاسب ولكن لا من حيث  جدا كبيرة
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 التغيرات في الأسواق، كما أن عالية المخاطر تتم مكافأا عندما تحصل على أرباح عالية من خلال استراتيجيات
 المساهمين لحوكمة البنوك، ار الحاليضمن الإط. وافزمن الح هذه المشكلات ضخمت المنتجات المهيكلة زيادة بسبب
 بشكل أفضل مع تتماشى حوافز المسؤولين أن ترتيبات على المكافآت التي تضمن لفرض إلا القليل من القدرة لديهم

  .مصالح حملة الأسهم

أفضل  توصيات بشأننشر  l’Institut de finances internationales (IFI)التمويل الدولي  معهد       
دخلت والتي  الحوافز،نموذج الأعمال خلق و المنتجات المهيكلة توسع يعترف بأنو ات فيما يخص المكافآت،الممارس

للشركة  الأجل المصالح طويلة أو المخاطر أهداف إدارة لتحقيق الحكيمة، ضمانال ممارسات تعارض معفي 
بأن يتم ربط بشكل  لذلك شجع لة،لن تكون فعا المفروضة من الخارج المكافآت سياسات أن يعتقدو. المساهمينو

، وذلك باستخدام ككل للبنك على المدى الطويل والربحية مصالح حملة الأسهم مع سياسات المكافآت وثيق
مع  للمساهمين النتائج المحققة فعليا كما يقترح على أن تعويضات الذهاب للإطارات العليا تعكس. المدفوعات المؤجلة

 يتعين عليها أن تنظر فيغير مؤكدة، البنوك و متعددة السنوات م دائما على مدى فتراتمرور الوقت، أما الأجور فتت
تكلفة  الاعتبار بأن يأخذ في ينصحكما  .ؤجلةالم وافز، من خلال الحللمخاطر الأفق الزمنيعلى مدى  ربط المكافآت

فافية، تواصل المساهمين فيما يخص لمزيد من الش وتدعو المكافآت مقابل النتائج، لتحديد معدلة المخاطر رأس المال
 هذه السياسات تتماشى تبين كيف فإنه ينبغي أنالإجراءات، المبادئ و مع التركيز على معايير المكافآت،والسياسات 

   .36ستراتيجية التجارية للبنكالإ مع

نظام دارة المخاطر، إفي  البنوك، والتي تتمثل سوء حوكمة في معظم الأحيان عن تنتج الأزمات البنكية إن       
البنوك  فحوكمة. 37والمضاربين المسؤولين تعويضات، نظام الإدارة وكفاءة، الاستقلالية الإستراتيجيةالرقابة الداخلية، 

 على استعداد الذين يجب أن يكونوا باستقلالية وكفاءة الإداريين، ترتبطوالتي  إستراتيجيتها، وضعت في تعريف
المحدد  نموذج الاقتصادي للبنوك الكبرى الأمريكية والأوروبيةال. ارات المسؤولينقر عتراض علىالا وقدرة على

الربحية،  لزيادةوكذلك على عمليات السوق  السائد أصبح الحجم العالمي أين أثر البنك، يرتكز على أساس بحوكمته
. 38المشتقات أسواق ت علىالعملياك حقيقية ركيزة دونمن نشاطات  قبل الأزمة من دخلها جاءنسبة معتبرة  والتي

، الإبلاغ عن المخاطر ينبغي تحسينه والقدرة خاطئة حوافز تقدم حتى لامكافآت المسؤولين عليها أن تكون محدودة 
  .39الحقيقية على منح العقوبات يجب أن تقدم لسلطات المراقبة

المخاطر النظامية التي  بسبب، لعالميعلى المستوى ا سياسية استجابة تتطلب علاوات المضاربين الحد من ولذلك       
أدى ذلك  المنافسة، وتشوهات ذاتيا القطاع المالي على أن يتنظمجميع الاقتصاديات وعدم قدرة شكلها  هؤلاء على 

القانون الثابت و بين القانونما  من خلال مزيج يجب أن تمر لذلك المراقبة .في بعض البلدان العلاوات قيود على إلى
دف لأن تدفع مع  السياسية اتخذت بعض القرارات وقد. 40)بمراقبة المساهمين البنوك حوكمةتعزيز (غير الملزم 
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 بحيث معقدةللمضاربين و المصنعة من قبلإن المنتجات المالية  .بنوك شكل أسهم بعضها على الوقت العلاوات وتمنح
، إن الحل الوحيد في ؤجلبالدفع الم مكافآم دلتقييمها، وبالتالي تحدي افتراضات، وهناك عدة خاطر غير معروفةالم

حق  للمساهمين تدابير تعطي وهولندا اتخذتا المملكة المتحدة هذه المشكلة، لحل. 41هذه المرحلة هو الحد من المكافآت
 تعزز الأحكام إذا كانت هذه ،البنوك مكافآت لأعلى مسؤولي شروطمقابل  )المتحدة في المملكةغير ملزم ( التصويت

ينبغي على المنظمين أن يأخذوا بعين الاعتبار كما  .المتحدة الأمريكية في الولاياتينبغي اعتمادها  وافزفضل الحأ
 . 42الكلي الذي وضعه البنك الخطر من خلال دراسة هياكل المكافآت

ياسة محفوفة س بسبب تنخفض ن قيمة البنكلأ عدم التماثل المعلن، أيضا فيتعويضات الرحيل المفرطة تسهم        
بعض المسؤولية  يتحملون المساهمين كذلك تمت معاقبتهم، والذين ولكن عادل، عقاب وكأنه، يبدو ذلك بالمخاطر

غير  عقوبةال .خاطرالم يتحمل فإنه وبما أنه مساهم، الجمعية العمومية قرارات في أصوام من خلال هذه السياسة عن
في الآونة  التي شهدا الفوائد الهائلة ولية الأخلاقية تاركين المؤسسة معالمسؤ المسؤولين يتحملون عمومالأن  عادلة

   .43المتحدة الأمريكية في الولايات خصوصاو الأخيرة،

عن  التساؤل المناسب إلا أنه منكما أنه من المنطقي تقديم مكافآت لمسؤول حسب مساهمته في أداء البنك،        
إن مكافآم تحسب كما ولو أن أداء البنك بأكمله  .منوحالم بلغالمختارة والم اءدالأ مؤشرات الفعلية، حسب مساهمته

 سعر البورصة هو تطور عن أداء المسؤولين المؤشر الأكثر اختيارا كمرجعيةأن كما . أفعالهم وقرارام بسببهي 
مة البورصية للبنوك القيمن تطور  %90وهناك دراسات أثبتت أن حوالي  اقتصادية كلية، عن عوامل أيضا ينتجو

قرارام خاصة متعلقة ب عوامل يمكن تفسيرها من خلال %10من  أقلو القطاع البنكي، خصائص تشرح من خلال
   . 44المختلطة أو الأعمال مكان العمل التجاري، موقع عملاءهم موظفيهم، مثل، بالإضافة إلى عوامل أخرى

  :خلاصة
، لذلك وجب إتباع إجراءات ضعف التنظيم والرقابة البنكية العالمية اليةأهم أسباب اندلاع الأزمة الم من إن       

فممارسة . تصحيحية، وقائية وعلاجية تقي البنوك من التعرض للايارات، بما يحول دون التعرض للمخاطر النظامية
خاطر التي تنشأ عن رقابة فعالة مهمتها التأكد من أن البنوك تعمل بشكل صحيح وسليم، ولديها ما يكفي لتحمل الم

اتخاذ الإجراءات و عملياا البنكية، ولذلك يجب تطويرها لغرض السيطرة ومراقبة المخاطر المتنوعة والإبلاغ عنها
  . الملائمة في الوقت المناسب

على التعديلات المقترحة على المبادئ الرئيسية للرقابة البنكية، والتي تركز  2011ولذلك أصدرت لجنة بازل في        
 السليمة، للتعرف بالممارسات الرقابية والمقاييس الخاصة للمعايير الدنيا تقوية القواعد التنظيمية، فهي تعبر على الحدود
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مستقبلاً، وقد تم تصنيفها إلى  للتحسين الممكنة واالات آلياته الرقابي، النظام في والضعف على مكامن القوة
  . الاحترازية والمتطلبات الرقابية، والأنظمة المهامالصلاحيات، المسؤوليات ومجموعتين، 

 معظم من معتمد بنظام تصنيفه معين بنك على المركزي البنك ا يقوم التي الرقابة عملية عن كما ينتج       
المحلي، والذي يشمل كفاية رأس  للبنك بالنسبة CAMELS RATING يدعىالذي و الرقابية عالمياً، السلطات

 إعطاء إلى الأصول، جودة الإدارة، إدارة الربحية، درجة السيولة والحساسية اتجاه مخاطر السوق، ويهدف المال، جودة
  . البنوك على فرضها الواجب الرقابة مستوى عن فكرة الرقابية السلطات

ستقرار المالي إذا فقبل الأزمة تراجعت أولوية الرقابة مقارنة بالتنظيم، فتغيير القواعد وحده لا يكفي لتعزيز الا       
كانت الرقابة غير فعالة، فقد كان التركيز الغالب على الهيكل الفني لرأس المال التنظيمي، مع تأكيد محدود على 

وكان الغرض من التنظيم تناول أنواع معينة من الأنشطة التي كانت أساس الأزمة، والتي من الواجب . الرقابة القوية
ن تنفيذ الإصلاحات مع اندلاعها هي الصناعة المالية، فلم يلق توفير الموارد اللازمة أما أول من أحجم ع. مراجعتها

ولذلك يجب أن تكون جهات الإشراف على . لتعزيز الرقابة على تنفيذ القواعد التنظيمية السليمة سوى اهتمام محدود
ة حتى ولو كان مركزها المالي قوي، البنوك راغبة وقادرة على تقييد أنشطتها في مجال تحمل المخاطر في مرحلة مبكر

  . وأن تكون لديها مساندة سياسية قوية من أعلى مستويات الحكومة

، ظهر من جديد إشكال البنوك التي اعتبرت أكبر 2008وأثناء الأزمة المالية مع إفلاس بنك ليمان براذرز عام        
لى النظام المالي وقادر على إضعاف الاقتصاد، ومنه من أن تفشل، والتي إفلاسها يمكن أن يتسبب في أضرار خطيرة ع

وجب الحصول على المساعدة من الدولة لمنع الفشل، دفع ذلك البنوك الكبيرة إلى التصرف بطريقة غير مسؤولة لأا 
  . يرتعرف أنه في اية المطاف سيتم إنقاذها، إن عمليات الإنقاذ الممولة من الأموال العامة حثت على خطر أخلاقي كب

ولذلك تم صياغة سياسات لتنظيم عملها، مع وضع بعين الاعتبار المخاطر المعنوية وإزالة بعض عواقب السلوك        
المحفوف بالمخاطر، استحداث تدابير لتشجيع سلوكها الحريص، باعتماد مجموعة شاملة من تدابير الوقاية لتتمكن من 

، ومن بينها تشديد متطلبات رأس المال والسيولة، تقوية معايير إدارة وضع قواعد أفضل لتنظيم عملها والرقابة عليها
المخاطر، وضع قيود على الأنشطة التي تتسم بالمخاطر وتحسين حوكمتها، فوضع حدود صارمة هو الطريقة الوحيدة 

  .إلى حملة الأسهملتقليل التهديد الذي يتعرض له النظام المالي جراء سعيها فرادى لتعظيم الأرباح والقيمة بالنسبة 

 أخطائهم أنه مهما كانت يعرفون فهم فالمكافآت المالية للمسؤولين في هذه البنوك تشجع على أخذ المخاطر،       
بأي  إنتاج العائد حسب قدرم على ، تدفعكبيرة ومبالغ فيها أرقام تصل إلىيتقاضون رواتب  يتم إنقاذهم، حيثس

 مع ربط سياسات المكافآت، لذلك تم نشر توصيات تقترح بأن يتم خطرفع للداهي  هذه الحوافز وبالتالي وسيلة،
  .  ؤجلةالم وافز، من خلال الحعلى المدى الطويل والربحية مصالح حملة الأسهم
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